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إنَّ مِــنْ مقاصــد الشــريعة الإســامية: تطهــر المجتمــع مِــن الشــرور، وســدّ الأبــواب الُمفضِيــَة 
إلى الفتنــة؛ خصوصًــا: فتنــة النســاء، ومِــنْ هــذا البــاب حُــرِّم ســفر المــرأة بــا محــرم، وكــذا التــرج، 

ا لذريعــة الفســاد. والخضــوع بالقــول، والمصافحــة، والنظــر، والخلــوة بالأجنبيــة؛ ســدًّ
وممــا ابتُلــي بــه أهــل زماننــا في هــذا المجــال -خصوصــا بعــض المنتســبين للتديــن والعلــم-: 
التواصل مع النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأهداف مختلفة، وَمِن ذلك: محادثتهن؛ 
بالتعليق تأييدًا أو إعجابً، أو مشاركتهن النقاش، وربما كان ذلك معهن في غرف اللقاءات 

الصوتيــة المختلطــة مــع الرجــال؛ بدعــوى التناصــح! أو الاسترشــاد!
ولا ريــب أنَّ الأصــل في ذلــك المنــع؛ لأنَّــه ذريعــة للفتنــة والفســاد، قــال شــيخ الإســام ابــن 
تيمية -رحمه الله تعالى-: “والأصل: أنَّ كل ما كان ســببًا للفتنة فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة 

إلى الفس��اد يجب س��دّها؛ إذا لم يعارضها مصلحة راجحة” مجموع الفتاوى )419/15(.
فالمحادثــة بــن الرجــل والمــرأة الأجنبيــة إنمــا تجــوز للضــرورة، أو لمصلحــة راجحــة؛ دينيــة 
كانــت؛ كالأســئلة الشــرعية، أو دنيويــة؛ كمجــال الطــبّ والعــاج، وذلــك أيضًــا بشــرطين:

١- أنْ لا تكون المحادثة في خلوة بينهما لا يطلع عليها غيرهما، بل تكون عبر ساحات 
عامة؛ يشارك فيها جمع مِن الناس.

٢- أنْ تكــون المحادثــة بقــدر الضــرورة -أو الحاجــة- مِــن غــر استرســال في كلام خــارج 
عــن المطلــوب.
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